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 ملخص البحث

سلوب ألسهولة الإجراء المحاسبي وسرعة إنجازه، جرت البنوك التجارية على اتباع 

اء قيمة ستيفاالقيد العكسي في حساب العميل المفتوح لديها وذلك تسوية لدينها الناشئ عن تعذر 

في  سلوبوقد طرح السؤال عن الأهمية القانونية لهذا الأ .لديهاالورقة التجارية المخصومة 

ليس وتسوية دين البنك الخاصم، وخاصة في حالة كون الحساب المصرفي للمخصوم له مديناً 

ت كليا ساك دائناً كحالة خضوع المخصوم له إلى الإفلاس. ويلاحظ أن التشريع التجاري الأردني

رتبا مكسي الأخرى المقررة صراحة اعتبار القيد الع بهذا الشأن، كما أن التشريعات التجارية

لى علمترتبة اائج إلغاء القيد الائتماني الوارد في الحساب سابقاً، هي الأخرى ساكتة عن بيان النت

لبنك افقد هذا الإلغاء من حيث مصير الورقة التجارية المخصومة والمرفوضة في الوفاء. فهل ي

رًا في ه حصتسبها من خلال التظهير التمليكي بحيث يتركز حقالخاصم ملكية هذه الورقة التي اك

لقيد غم ارالمساهمة في تفليسة المخصوم له؟ أم يبقى البنك الخاصم مالكًا للورقة المخصومة 

لخيرة صم االعكسي المذكور ويكون له الرجوع على الملتزمين بضمانها صرفياً ؟وهل للبنك الخا

ة ؟ الإجابقتضىمه؟ أم يمكن الجمع بين الأسلوبين إذا كان لذلك بين هذين الأسلوبين لاستيفاء دين

ترتبة الم على هذه التساؤلات تكون موضوع دراسة هذا البحث الذي يتولى بيان الأثر والنتائج

 ا.على القيد العكسي في الحساب المصرفي للمخصوم له موسراً كان هذا الأخير أو مفلسً 
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Abstract 

In order to facilitate the accounting procedure and accelerate its 

achievement, commercial banks used to follow reversing entry style in 

agent’s account opened with them, to settle its debits caused by non-

payment of the discounted commercial paper value. The question was 

raised about: the legal importance to such method for settling the 

discounting bank debits, particularly when the bank account of the 

discounted side was debtor and not creditor, as the case of discounted 

party under bankruptcy. 

It is noted that the Jordanian trade legislations is totally silent in 

this regard, as well as the  other trade legislations which are frankly 

considering the reversing entry as an organizer for deleting the trust entry 

which was previously mentioned in the account, they are also silent to 

declare consequences caused by such deletion for the commercial paper 

that was acquired through possessory endorsement so the right of this 

bank will focus exclusively on bankruptcy contribution of the discounted 

side, or in spite of the reversing entry the discounting bank would keep 

the discounting paper, and have the right to recourse against payment 

sureties. Dose the discounting bank has the choice in these two options to 

regain its debts? Or can it combine the two methods if necessary? The 

answers for these queries shall be the core study of our research. The will 

demonstrate the impacts and consequences of reversing entry in the bank 

account for discounted side whether it is wealthy or bankrupt. 
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 لميساب العحسلوب القيد العكسي في ألى إجرت البنوك التجارية على اللجوء  1 -

ي فديها لعن تعذر استيفاء قيمة الورقة المخصومة  الناشئالمفتوح لديها لغرض تسوية دينها 

ك من ى ذلبسبب ما يترتب عل ينسلوب للتسوية مع المدوتفضل البنوك هذا الأ ،موعد استحقاقها

سبي لمحااجراء بسهولة وسرعة الإا سلوب عمليً وقانونية: فمن جهة يتميز هذا الأ هيملمزايا ع

ن هذا إرى فخأجراءات القانونية للمطالبة بموجب دعوى قضائية. ومن جهة الإ عقيداتعن ت ابعيدً 

حمة لاع ومزااط عن اسلوب المحاسبي للتسوية يتيح للبنك الدائن التعامل مع مدينه مباشرة بعيدً الأ

 دائني هذا العميل المدين.

دين  طفاءإسلوب المحاسبي في ترتيب همية هذا الأأعن  اولكن السؤال يبقى مطروحً 

حالة  في كما اا لا دائنً خاصة في حالة كون حساب المصرفي للمخصوم له مدينً  ،االبنك قانونً 

 خير.فلاس هذا الأإ

 السوري وكذلك التشريعين ردنيهذا السؤال لا يحظى بجواب في التشريع الأ -2

اً موقف -على غرار موقف التشريع الفرنسي -اتخذت السكوت ؛ فجميع هذه التشريعات واللبناني

دت قيإذا  "التجارية العربية الحديثة صراحة على أنه  ا نصت بعض التشريعاتمبين، الشأنبهذا 

از جقاق حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستح

لجاري ساب اإلغاء قيد قيمتها في الح ،إفلاس من قدمها للخصملمن خصم الورقة، ولو بعد إشهار 

  (1) بإجراء القيد العكسي"

 

 ولدى تدقيق النظر في هذه المعالجة التشريعية الأخيرة نلاحظ ما يلي:

  يلاحظ أن المعالجة التشريعية المذكورة اقتصرت على بيان أحكام من حيث النطاق :

الجاري فقط، وبالتالي غاب بيان حكم القيد العكسي في الحساب القيد العكسي في ميدان الحساب 

العادي الدائن. ولعل عذر هذا الغياب هو خضوع هذا الحساب الأخير إلى حكم القواعد العامة، 

حيث تخضع مفردات الحساب العادي إلى قاعدة المقاصة القانونية بين المفردات الدائنه والمدينه 

العكسي يرتب دخول قيمة الورقة المخصومة في الحساب العادي  القيد فإجراء( 2)في الحساب:

باعتبارها عنصرًا سلبياً يتفاعل فورًا مع المفردات الإيجابية الأخرى المقيدة في الحساب لتكوين 

الرصيد، وذلك من خلال قاعدة المقاصة القانونية. وبالتالي، يكون البنك الخاصم قد استوفى حقه 

أمانة بيده يستوجب عليه ردها إلى العميل المخصوم له طرف  وتصير الورقة المخصومة
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الحساب تحت طائلة المسؤولية. وبداهة فإن تحقق هذه الحالة دليل على كون المخصوم له 

ميسورًا مالياً. أما إذا كان هذا الأخير معسرًا، فلا حساب دائن له ولا قيد متاح للتنفيذ لأن القيد 

العادي الدائن )مثل حساب الشيكات وحساب وديعة النقود(، أما  العكسي لا يرد إلا في الحساب

إذا كان الحساب العادي مديناً )مثل حساب القرض( فإنه لا يصلح لاحتواء القيد العكسي فيه، 

وذلك لغياب وجود قيد دائن لصالح العميل طرف الحساب يكون مقابلاً للقيد العكسي ويصلح 

 .(3)قاصةللتفاعل مع هذا القيد الأخير بالم

   :ثر   يان الأيلاحظ أن المعالجة التشريعية المذكورة اقتصرت على بومن حيث النتائج

لمتجسد ثر االرئيس للقيد العكسي في الحساب الجاري دون تفصيل النتائج المترتبة على هذا الأ

س ر إفلاهاعد إشببإلغاء القيد الائتماني الملغى خاصة أن النص التشريعي أجاز القيد العكسي ولو 

لبنك اوبالتحديد، ثمة تساؤلات عديدة تطرح بهذا الصدد كالآتي: هل يحتفظ  المخصوم له.

ا هي ه؟ وملالخاصم بالورقة المخصومة بعد إجراء القيد العكسي أم يلتزم بردها إلى المخصوم 

 لتينالحا الصفة القانونية للبنك الخاصم في كلتا الحالتين؟ وهل للبنك الخاصم الخيرة بين

 المذكورتين؟

ة مذكورللإجابة على هذه التساؤلات، تجدر الإشارة إلى أن المعالجة التشريعية ال

ن قانومقتبسة من قرارات محكمة النقض الفرنسية التي حاولت تغطية النقص التشريعي في ال

ة تقرر ضائيالفرنسي بشأن القيد العكسي في الحساب الجاري. ومن الملاحظ أن هذه القرارات الق

ج ف النتائختلاالغاء القيد الائتماني المقابل للقيد العكسي في الحساب الجاري مع التركيز على إ

نوناً ف قاالمترتبة على هذا الإلغاء تبعاً لكون المخصوم له في حالة يسر مالي أو عسر موصو

 بالإفلاس.

ي فكسي وسنحاول فيما يأتي دراسة هذا الموقف القضائي الفرنسي من آثار القيد الع

وتغطية  فاً،الحساب الجاري، وذلك استكمالاً لمعرفة حكم المعالجة التشريعية المشار إليها ان

 ني.للنقص التشريعي للقوانين الخالية كلياً من معالجة القيد العكسي كالقانون الأرد
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 الفصل الأول

 آثار القيد العكسي في الحساب الجاري في حالة يسر المخصوم له

Chapter (I) 

The effect of reversing entry in the current account by the case 

wealthy discounted side 

ي فصومة منذ زمن قضت محكمة النقض الفرنسية بأن القيد العكسي لقيمة الورقة المخ -3

ا عويض هذويعد أسلوباً لتوفاء للبنك الخاصم الحساب الجاري في حالة يسر المخصوم له يعتبر 

ورغم الانتقادات التي وجهها جانب من الفقه إلى هذا  (4)ك عن فقدانه ملكية الورقة المخصومة.البن

فقد أكدت محكمة النقض حكمها المشار  (5)الحكم باعتباره مخالفا للمفهوم التقليدي للحساب الجاري،

هذا الموقف ، بحيث صار (7)، كما حكمت المحاكم الدنيا بنفس الحكم)6(إليه في أكثر من قرار لاحق

لحساب اواعد القضائي للنقض الفرنسية من القواعد الراسخة التي تمثل حالياً الاتجاه الحديث لق

 . (8)الجاري

ً يكمن في إعمال فكرة الشرط  -4 وتبرير هذا الموقف القضائي المستقر حاليا

دلي في كل من عقد الخصم والقيد في الحساب الجاري. فمن جهة، الخصم عقد تبا (9)الفاسخ

 ينطوي على شرط فاسخ صريح أو ضمني يتحقق عند عدم الوفاء بالورقة المخصومة في

لة الحا موعد استحقاقها. وبتحقق هذا الشرط يفسخ عقد الخصم ويترتب إعادة الطرفين إلى

ب عقد بموج التي كانا عليها قبل العقد. ومن جهة أخرى، فإن الائتمان الممنوح للمخصوم له

حيث إن (10)ءقيدًا مؤقتاً بشرط الوفاحساب الجاري لهذا العميل باعتباره الخصم يقيد في ال

ة ت قيمالحق الائتماني في الحساب لا يستقر إلا إذا سارت الأمور سيرها الطبيعي ودفع

وب بأسل الورقة المخصومة في موعدها، وبخلاف ذلك يكون للبنك استبعاد القيد الائتماني

القانوني في حالة اللجوء للقيد العكسي في الحساب الجاري  ، وهذا هو الحكم(11)القيد العكسي

تب لخصم يرافسخ  لتنفيذ عقد الخصم، أما إذا كان هذا العقد قد تم تنفيذه يدوياً ونقدياً، فإن

لأخير اام هذا التز التزام المخصوم له برد القيمة الائتمانية وملحقاتها إلى البنك الخاصم مقابل

 لفسخ.ى المخصوم له لفقدان حقه في ملكيتها إعمالاً لآثار ابرد الورقة المخصومة إل

ولهذا استقر الاتجاه القضائي والفقهي على أن القيد العكسي في الحساب الجاري  

في حالة يسر المخصوم له يعتبر وفاء للبنك الخاصم ويرتب حرمان هذا الأخير من الحق في 
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في الحساب  أثر القيد العكسيحديد فإن المطالبة باستيفاء قيمة الورقة المخصومة، وبالت

الجاري في حالة يسر المخصوم له يتجسد بإلغاء القيد الائتماني السابق لقيمة الورقة 

تتمثل بفقدان البنك الخاصم الحق في  نتيجة مباشرةالمخصومة، وهذا الأثر يرتب بدوره 

لحكم القانوني للقيد الورقة المخصومة، وبالتالي يجب عليه ردها إلى المخصوم له. وهذا ا

، يسري ما دام الحساب الجاري للعميل الموسر في حالة التشغيل، ، بأثره ونتيجتهالعكسي

 بينما يتعطل هذا الحكم بعد الغلق النهائي لهذا الحساب.

ين متبا ولكن، لوحظ بحق، أن هذا الحكم القانوني للقيد العكسي ينطوي على حل -5

 فحينما يكون ديناً:تبعاً لكون الحساب الجاري للعميل دائناً أو مالأهمية بالنسبة للبنك الخاصم 

ر ما الأم، بينهذا الحساب دائناً، فإن القيد العكسي يوفر للبنك الخاصم وفاء فعلياً لحقوقه

 ة هذايختلف حينما يكون الحساب الجاري مديناً حيث إن القيد العكسي يزيد من مديوني

مل وى وفاء شكلي )ظاهري( حين التشغيل  يتمثل بأالحساب ولا يوفر للبنك الخاصم س

ا ير كافيً الأخ احتمال وفاء حقيقي عند انتهاء التشغيل واستخراج الرصيد النهائي إذا كان هذا

 .( 12)لتغطية البنك الخاصم

لهذا جرت البنوك على إدراج شروط في عقد الخصم تتيح للبنك الخاصم  -6

، وذلك (13)د العكسي بقيمتها في الحساب الجاريالاحتفاظ بالورقة المخصومة رغم القي

لخاصم بنك المجابهة مخاطر الرصيد النهائي المدين لهذا الحساب، مثل: الاتفاق على منح ال

تزمين المل صفة النائب عن المخصوم له بحيث يكون للبنك استيفاء قيمة الورقة التجارية من

، وكذلك حالة الاتفاق (14)عن المخصوم لهبضمان وفائها لا بصفته الخاصة ولكن بصفته نائباً 

ة على منح البنك الخاصم حق رهن على الورقة المخصومة لضمان الاستيفاء بالأولوي

ى ير إلللتخلص من مزاحمة الدائنين الآخرين للمخصوم له وخاصة في حالة خضوع هذا الأخ

اطر الرصيد ولكن، هل هذه المحاولات ناجحة لحماية البنك الخاصم من مخ .(15)الإفلاس

 النهائي المدين للحساب؟ سنأتي على الإجابة لهذا السؤال لاحقاً.
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 الثانيالفصل 

 أثر القيد العكسي في الحساب الجاري في حالة الإفلاس المخصوم له

Chapter (II) 

The effect of reversing entry in the current in case of discounted side 

bankruptcy 

جاري في ب اللم يحظ بالاهتمام بيان الأثر القانوني للقيد العكسي في الحسا ،تشريعاً -7

رنا، ما أشحالة إفلاس العميل المخصوم له، وذلك على الرغم من أن بعض التشريعات التجارية، ك

 .(16)لخصملنصت صراحة على جواز إجراء القيد المذكور ولو بعد إفلاس من قدم الورقة التجارية 

لمذكورة الة ا، يلاحظ صدور قرارات متعددة في فرنسا عالجت الأثر المترتب على الحقضائياً ولكن،

ليها في علمترتبة اتائج والننتائج المترتبة بهذا الشأن. لذا، سنحاول في اناه بيان ماهية هذا الأثر والن

 ضوء هذه القرارات القضائية، وذلك تغطيةً للنقص التشريعي.

 المبحث الأول

 يد العكسي في حالة إفلاس المخصوم لهماهية أثر الق

(The first topic) 

The Concept of the effect of the reversing entry in case of discounted 

side bankruptcy 

يد بجواز الق 1888رغم غياب النص التشريعي، قضت محكمة النقض الفرنسية عام  -8

ى له حت المدفوعة في الحساب الجاري للعميل المخصومالعكسي للورقة التجارية المخصومة غير 

تب ني المترلقانوبعد إعلان إفلاس هذا الأخير. ويلاحظ أن هذا القرار لم يحدد صراحة ماهية الأثر ا

ين بعض جمع بعلى هذه الحالة، وإنما اقتصر على الحكم بأن للبنك الخاصم في الحالة المذكورة ال

ي دائن ني الورقة المخصومة والاشتراك في التفليسة مع باقيالمبالغ التي استحصلها من ضام

 .(17)المخصوم له وبكامل دين الخصم

وقد تعرض هذا القرار إلى الانتقاد من قبل بعض الفقهاء مما هَيأّ مناسبة لاختلاف 

( اتباع حكم Renneقرارات محاكم الاستئناف الفرنسية بهذا الشأن. فمثلاً، رفضت محكمة )

المذكور بذريعة التمسك بمبدأ المساواة بين دائني المفلس، ولجأت هذه المحكمة قرار النقض 

، وذلك بقرارها (18)الاستئنافية إلى تطبيق نفس الحكم المقرر بشأن حالة المخصوم له الموسر
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( على اتباع قرار محكمة Caen، بينما أصرت محكمة استئناف )12/10/1916الصادر في 

 .(19) 11/6/1964، وذلك بقرارها الصادر في 1888النقض التقليدي لعام 

وما بعده إلى تأكيد موقفها التقليدي بإجازة  1965واخيرًا، عادت محكمة النقض الفرنسية في عام  

يث ح قيدالقيد العكسي في حالة إفلاس العميل المخصوم له مع تحديد صريح وواضح لأثر هذا ال

ق فاء حو له لا يرتبقررت هذه المحكمة بأن القيد العكسي الحاصل بعد إفلاس العميل المخصوم 

 .(21)، ثم كررت محكمة النقض الفرنسية حكمـها الأخير في قـرارات لاحـقة(20)البنك الخاصم

على اتباع هذا الموقف القضائي التقليدي للمحكمة العليا (22)كما جرت محاكم الاستئناف  

 الفرنسية.

الذي تبنى  (23)الفقه المصرفي المعاصرهذا الموقف القضائي الأخير يحظى بتأييد  -9

سبب اب )بالتفرقة بين أثر القيد العكسي في تشغيل الحساب الجاري وبين حالة غلق هذا الحس

، لا غيره الإفلاس(، وذلك لأن القيود التي تتم في هذا الحساب بعد غلقه، بسبب الإفلاس أو

 لجارياع للأثر التجديدي للحساب الجاري، بمعنى أن المدفوع اللاحق على غلق الحساب تخض

حساب لق الغلا يؤدي إلى تعديل وضع القيود الواردة في هذا الحساب قبل غلقه، بالتالي، فإن 

 الجاري سيرتب حدوث إحدى الحالتين التاليتين:

  ل طرف لمصلحة العميإما أن يكون الرصيد النهائي المستخرج دائناً بكفاية

صومة المخ الحساب بحيث يتم إطفاء حق البنك الخاصم بحكم المقاصة القانونية وتسترد الورقة

 من هذا البنك لفقدانه ملكيتها. 

  على ذمة العميل طر ً ف وإما أن يكون الرصيد النهائي المستخرج مدينا

تفاظ الاح الأخير الحق في الحساب، وبالتالي لا يتم إطفاء حق البنك الخاصم مما يرتب لهذا

ني ي دائبملكية الورقة المخصومة وخضوع دينه لأحكام قاعدة الاشتراك في التفليسة مع باق

 المخصوم له.
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رقة ة الووفي ضوء ما تقدم يلاحظ استقرار القضاء والفقه على أن القيد العكسي لقيم

رتب يلا المخصوم له، المخصومة غير المدفوعة في الحساب الجاري بعد غلقه، بسبب إفلاس 

لمخصومة رقة ا، الأمر الذي يرتب حق هذا البنك في الاحتفاظ بملكية الووفاء دين البنك الخاصم

 غير المدفوعة وما ينشأ عن ذلك من مزايا كنتائج.

 المبحث الثاني

 نتائج القيد العكسي في حالة إفلاس المخصوم له

(The second topic) 

Results of reversing entry in case of discounted side bankruptcy 

 ي زمنفنتيجتان أساسيتان تترتبان على القيد العكسي لقيمة الورقة المخصومة  -10

ناً دائ لاحق على غلق حساب العميل المخصوم له بسبب الإفلاس: فمن جهة، يعد البنك الخاصم

ك يد الحساب الجاري، الأمر الذي يخول هذا البنللعميل المخصوم له المفلس بموجب رص

لخاصم نك االاشتراك في تفليسة المخصوم له طبقاً لقواعد الإفلاس. ومن جهة أخرى، يحتفظ الب

، الأمر الذي يرتب له الحق في الرجوع لاستيفاء حقه الصرفي طبقاً (24)بملكية الورقة المخصومة

لجمع أو ا الخاصم حرية اختيار أحد الأسلوبين للرجوعلقواعد قانون الصرف، علمًا بأن للبنك 

 بينهما دون تجاوز حقه الناشئ عن الخصم، وكل ذلك على التفصيل التالي:

 اولاً: حق البنك الخاصم في المطالبة بدينه طبقاً لقواعد الإفلاس

The right of the discounting bank in demanding its debt pursuant to 

bankruptcy rules  

، (25)إن إشهار حكم إفلاس المدين يرتب سقوط آجال الديون المترتبة في ذمته  -11

وينشأ بحكم القانون نظام خاص لتسوية حقوق دائني المفلس: فمن جهة، يترتب على الحكم بشهر 

، (26)الإفلاس إيقاف خصومة الدائنين العاديين أو الحائزين لامتياز عام في المداعاة الفردية

الي لا يستطيع هؤلاء الدائنون، ومنهم البنك الخاصم غير المضمون برهن حيازي أو وبالت

عقاري، تحريك دعوى فردية ضد المدين المفلس بالحقوق المترتبة لمصلحتهم، وإنما سبيلهم في 

ذلك يكون، من جهة أخرى، من خلال مطالبة جماعة الدائنين، حيث تنشأ بحكم القانون جماعة 
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الذين نشأت حقوقهم في مواجهة المفلس بسبب صحيح قبل صدور الحكم بشهر  ، من(27)الدائنين

الإفلاس، وعلماً بأن العبرة في أسبقية حق الدائن على شهر الإفلاس تكون بتاريخ نشأة الحق. فإذا 

كان تاريخ الخصم سابقاً على الحكم بشهر الإفلاس، دخل البنك الخاصم في جماعة الدائنين 

 فليسة، حتى لو تقرر حق هذا البنك بحكم لاحق إلى تاريخ شهر الإفلاس.الممثلة بأمين الت

ويترتب على ذلك أنه إذا كانت أموال المفلس كافية لتغطية جماعة الدائنين، فلا توجد 

 مشاكل قانونية في هذه الحالة، حيث يحصل كل دائن على كامل حقه.

المدين، والمسماة بالتفليسة، لسداد ولكن، تثور المشكلة عندما لا تكفي جميع أموال 

حيث يتم اء بالتزاماته تجاه دائنيه، فلا مفر في هذه الحالة من الخضوع إلى قاعدة قسمة الغرم

، ما لم يكن الدائن، كالبنك الخاصم مثلاً، قد (28)توزيع المال على الدائنين جميعهم، كل بنسبة دينه

ستيفاء لالاً له التنفيذ على هذه التأمينات وصو حصل على تأمينات عقارية أو حيازيه، حيث يكون

لة قي في كتالبادينه، وإذا لم تكفِ هذه التأمينات لتغطية كامل حقةِ، كان لهذا الدائن الدخول ب

 .(29)الدائنين بصفة دائن عادي، وخضعَ بالمتبقي من حقه إلى قاعدة قسمة الغرماء

قتضي من الدائن، كالبنك الخاصم مثلاً، وبداهة فإن الاشتراك في توزيع أموال التفليسة ي

ت، نظير وجد أن يسلم أمين التفليسة مستند الدين مصحوباً مع بيان مقدار الدين، وتأميناته إن

، ويترتب على ذلك قطع تقادم الدين والحق لهذا الدائن في  (30)وصل يحرره أمين التفليسة

 الاشتراك بالتوزيع وفق الأحكام المشار إليها أعلاه.

ولكن، حرى بالإشارة إلى أن الاشتراك في توزيع أموال المخصوم له المفلس هو حق 

اب وجب الحسه بمللبنك الخاصم وليس التزاماً عليه، لأن سند هذا البنك في هذا التوزيع هو دائنيت

، فقد (31)يعلتوزالجاري، وبالتالي، ليس لأمين التفليسة إجبار البنك الخاصم على المساهمة بهذا ا

اء قيمة بأد ضل البنك الخاصم اتباع طريق قانوني آخر لاستيفاء حقوقه كالرجوع على المكلفينيف

 الورقة التجارية المخصومة طبقاً لقواعد قانون الصرف.
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 ثانياً: حق البنك الخاصم بالمطالبة بدينه طبقاً لقواعد قانون الصرف:

The right of the discounting bank in demanding pursuant to the 

rules of Exchange Law 

بة المطالبإن احتفاظ البنك الخاصم بملكية الورقة المخصومة يرتب لهذا البنك الحق  -12

 لتالي:لتفصيل اعلى ابقيمتها من ضامنيها أو المطالبة بغطائها من المكلف بأدائها إن وجد هذا الغطاء، و

ظهير اعد التشرعياً للورقة المخصومة طبقاً لقو، يعد البنك الخاصم حاملاً فمن جهة أ.

. وبالتالي، فإن تعذر استيفاء قيمة الورقة التجارية يرتب للبنك الخاصم الحق في (32)التمليكي

. فالقانون ينص صراحة (33)الرجوع على الموقعين على هذه الورقة باعتبارهم ضامنين للوفاء بها

كالبنك  مسؤولون تجاه حامله؛ بمعنى أن للحامل،على أن الملتزمين بموجب الورقة التجارية 

ترتب  اعاةالخاصم مثلاً، الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمر

كانوا  ولو التزاماتهم. والدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول من الرجوع على الباقين

 . وكل ذلك وفق قواعد الرجوع الصرفي.(34)داءلاحقين للملتزم الذي أقيمت عليه الدعوى ابت

ً لهذه القواعد، يكون للبنك الخاصم دعوى صرفية ضد الموقعين المذكورين  وتطبيقا

ناشئة عن قانون الصرف، فضلاً عن دعوى هذا البنك ضد المخصوم له المفلس الناشئة عن 

والفقه مستقران بهذا  . والقضاء(35)أحكام الحساب الجاري في حالة إفلاس العميل طرف الحساب

، ولا يستطيع الملتزمون بضمان الورقة التجارية تجنب رجوع البنك الخاصم  (36)الشأن منذ زمن

بذريعة أنه أجرى قيداً عكسياً، وذلك لأن هذا القيد لا يرتب للبنك الخاصم وفاءً لدينه ما دام أنه تم 

رجوع البنك الخاصم بموجب  في حالة إفلاس للخصوم له،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن

، فضلاً عن أن القيد (37)الدعوى الصرفية مبني على صفته كمظهر إليه في الورقة التجارية

العكسي، في الأصل، من جهة ثالثة، عبارة عن إجراء محاسبي يرد في الحساب الجاري الذي لا 

لمسؤولية عنهم، لأن ، حتى أنهم لا يملكون دفع ا(38)به شأن للملتزمين بضمان الورقة التجارية

القيد العكسي، وخاصة في حالة إفلاس المخصوم له، لا يغير من نتائج التظهير. فالملتزم بضمان 

وفاء الورقة التجارية، مسؤول عن أداء دين ناشئ عن الورقة التجارية ولا شأن له بدين رصيد 

مبلغ يزيد على . وربما، قد يحصل البنك الخاصم في بعض الأحوال على (39)الحساب الجاري

حقه فيكون مسؤولاً عن هذه الزيادة تجاه التفليسة، ويكون لأمين التفليسة، وليس للملتزم بضمان 

 (.40)الورقة التجارية، الاعتراض على ذلك حفاظًا على أموال المفلس
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يعد البنك الخاصم مالكًا لمقابل وفاء الورقة التجارية بحكم ب. ومن جهة أخرى، 

. ولئن كان هذا الحق يعد احتمالياً (41)ابه الورقة التجارية المخصومة بالتظهيرالقانون منذ اكتس

اصم لبنك الخلرتب يعند نشأته، فإنه يعتبر حقاً نهائياً عند استحقاق الورقة التجارية، الأمر الذي 

عوى دالحق في المطالبة باستلام مقابل الوفاء الموجود لدى المحسوب عليه، وذلك بموجب 

 التي . وتظهر أهمية هذه الدعوى في الحالات"دعوى مقابل الوفاء"ح عليها اسم خاصة يصطل

أو  يتعذر على الحامل الاستفادة من حقه في الرجوع الصرفي على الضامنين بسبب السقوط

ً بأن للحامل القانوني إمكانية تجميد مقابل الوفاء الموجود لدى ا ي فوب عليه لمسحالتقادم، علما

شير و تأأستحقاق من خلال استحصال تصديق الورقة التجارية )قبول السفنجة زمن سابق على الا

 .(42)الشيك بالاعتماد( أو توجيه المنع برد مقابل الوفاء إلى الساحب

املاً حباره وبهذا الأسلوب، وبغيره من المزايا المشار إليها، يصل البنك الخاصم باعت

 صم وبمقدار دين الخصم فقط.شرعياً إلى استحصال دينه الناشئ عن عملية الخ

لتفليسة افي  ثالثاً: خيار البنك الخاصم بالجمع بين الرجوع بموجب الورقة التجارية والاشتراك

 بحدود دين الخصم

The discounting bank option by combining between returning to the 

commercial papers and contributing in bankruptcy within the 

limits of the right discount 

زئي جيشير التطبيق العملي إلى حالات حصل فيها البنك الخاصم على استيفاء . 13

 مل الدينبكا لقيمة الورقة المخصومة من ضامني هذه الورقة، ومع ذلك تقدم هذا البنك بالمطالبة

 الناشئ عن الخصم من تفليسة المخصوم له.

، كما )43( 1888 ية هذا التطبيق المذكور منذ عام وقد أجازت محكمة النقض الفرنس

ا من تمدً أشرنا سابقاً، وذلك بحجة أن للبنك حقين مستقلين: حقاً ضد المخصوم له المفلس مس

 ر ضدالحساب الجاري الذي قفل بسبب الإفلاس والذي صحح بواسطة القيد العكسي، وحقاً آخ

 ومة مستمداً من قانون الصرف.الموقعين الملتزمين بضمان الورقة التجارية المخص

بل قولكن تجدر الإشارة إلى أن هذا الموقف القضائي تعرض إلى انتقاد شديد من 

 البعض على الأساس القانوني لجواز الجمع المذكور، وذلك من خلال ملاحظتين:
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صم ، يقول المعترضون أنه ليس صحيحًا الادعاء بوجود حقين للبنك الخافمن جهة

ؤول أن ي منفصلتان، ودليل ذلك أنه لو حصل البنك الخاصم أكثر من حقه لوجبتحميهما دعوتان 

ائد إلى الز الزائد إلى التفليسة. صحيح أن القضاء يستعين بفكرة الإثراء بدون سبب لتفسير رد

ن عشئة التفليسة. ولكن هذا التأسيس هو بدوره غير دقيق، وذلك لأن للبنك الخاصم دعوى نا

 ضد المفلس ودعوى أخرى ناشئة عن الورقة التجارية ضد الضمان، رصيد الحساب الجاري

 .وجودوبالتالي، فلا معنى للتعلل بالإثراء بلا سبب، لأن سبب كل دعوى وما تؤول إليه م

يضيف المعترضون بأنه ليس صحيحًا أيضًا اعتبار المخصوم له  ومن جهة أخرى

دينين مة معلى الورقة التجارية المخصو )الملتزم بمقتضى الحساب الجاري( والموقعين الآخرين

لزم لس ممتضامنين للبنك الخاصم، وذلك لأن كلا منهم يلتزم بسند مستقل: فالمخصوم له المف

قة بمقتضى الحساب الجاري، بينما الموقعون الآخرون ملزمون بمقتضى التوقيع على الور

لذي لا مر اين الملتزمين، الأالتجارية المخصومة. والحال أن التضامن يفترض وحدة الالتزام ب

 (.44)يدع مجالاً لنظرية المتضامنين 

ي لقضائا، اقترح فريق من الفقهاء تأسيسا آخر للموقف ولتجنب الانتقادات المذكورة

ة لورقلالمذكور، وذلك من خلال فكرة الرهن، حيث قيل أن القيد العكسي في الحساب الجاري 

وصفه بكون تكية هذه الورقة وأن حيازته لهذه الأخيرة المخصومة يرتب فقدان البنك الخاصم لمل

راك لاشتادائناً مرتهنا ضماناً لحقه ضد المخصوم له المفلس. بالتالي، يكون للبنك الخاصم 

قوق حاعى بالتفليسة بدين الخصم بعد اقتطاع الجزء المستوفى من الضامنين. وبهذا النظام تر

  (45). الدائنين الآخرين وتتحقق المساواة بينهم

ورغم إيجابية النتيجة الأخيرة المستخلصة من التحليل المذكور، فإن هذا الأخير لم يسلم 

من الانتقاد، وذلك لأن التوصيف المشار إليه لا يتفق لا مع قصد الطرفين ولا مع طبيعة عملية 

من الخصم، حيث إن الرهن لا يفترض، والزعم بتحول يد البنك الخاصم على الورقة المخصومة 

هو افتراض لا يسنده دليل، بل يقوم الدليل على خلافه، لأن المخصوم  (46)مالك إلى دائن مرتهن

له قدم الورقة المخصومة على سبيل التظهير التمليكي وتملكها البنك الخاصم بهذه الصفة، وصار 

لهذا الأخير حق التصرف بهذه الورقة، وهو حق يتناقض عن وصفه كدائن مرتهن، ما لم يكن 

هناك اتفاق بين الطرفين على رهن الورقة المخصومة ضماناً لدين الرصيد كما قضت بذلك 

محكمة النقض الفرنسية في قرار لها تضمن بأن " القيد العكسي يترك للبنك الخاصم حقوقه على 
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الورقة المقيد عكسها إذا ظهر من الاتفاق بين الطرفين احتفاظ البنك بالورقة المذكورة بصفته 

  (47)ا مرتهناً لتسوية الرصيد المدين"دائنً 

كل هذه الاعتراضات لم تمنع محكمة النقض الفرنسية من تأكيد حكمها السابق  - 14

ي فحيث قضت هذه المحكمة بأن للبنك الخاصم الحق  1965بقرار أحدث في عام  1888لعام 

. (48)مخصومةال ة الورقةالجمع بين المبالغ المستوفاة من الضامنين والاشتراك في التفلسة بكل قيم

 .(49)1983( في قرارها الصادر عام Aixوقد طبقت هذا الحكم الأخير محكمة استئناف )

( بذريعة أن الحق الصرفي وإن دخل (J. Hamelوقد سبق وأن مهد لهذا الموقف القضائي 

ا، ولكن كلهي الحساب الجاري واندمج فيه، إلا أن الضمانات المصرفية المقررة لاستيفائه لا تنقض

يد ذاته الرص لتعذر إبقاء هذه الضمانات لاصقة بالمفرد الذي دخل الحساب، إضطر القضاء نقله إلى

حكام بيق أولذلك،  فإن حق البنك الخاصم يتمركز في رصيد الحساب وحده، وهو ما يمُكِنْ من تط

 إلى د شيئاًنظرية المتضامنين التي توجب أن يستوفي البنك الخاصم هذا الرصيد قبل أن ير

 (50)التفليسة

 Gavaldaبـهـذا الموقف القضائي الـذي قـال عنـه ) ورحب جانب من الفقه المعاصر

et Stoufflet بأنه يرتب على صعيد التطبيق، حلاً إيجابياً يضمن الائتمان وييسر بوجه خاص )

يؤكد الباحثان التعامل بالخصم من خلال الحساب الجاري، رغم أن هذا الموقف القضائي، كما 

المذكوران، يصعب تأسيسه قانوناً، حيث إن قواعد الإفلاس لا توفر مثل هذا الحل ولا تسمح 

 .(52)، بينما يذهب الموقف القضائي المذكور إلى أبعد من ذلك(51)بالجمع إلا بحدود الدين المتبقي

 تأسيساً على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري.

تأسيس الموقف القضائي المذكور، وخاصة من خلال  ومع ذلك، يبدو لنا صعوبة -15

توسيع فكرة عدم تجزئة الحساب الجاري، لأن هذه القاعدة تعد من آثار الحساب الجاري التي 

يقتصر دورها على نطاق تشغيل الحساب الجاري وليس بعد غلقه واستخراج الرصيد النهائي. 

الحساب الجاري لا تقبل بمجموعها فالقانون ينص صراحة على أن " المفردات المقيدة في 

". وبالتالي فإن تمديد دور قاعدة عدم التجزئة (53)التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد

لإخضاع رصيد الحساب الجاري لها يعد افتراضًا يخرج عن حكم القانون، ولا يصلح حجة 

لقاً لمصلحة البنك الخاصم لتبرير الموقف القضائي موضوع الدراسة المقرر التزامًا تضامنياً مط

بحيث يكون لهذا الأخير الحق في الجمع بين الاستيفاء الجزئي لقيمة الورقة المخصومة فضلاً 

، علماً (54)عن حقه في الاشتراك في تفليسة المخصوم له وبكامل مقدار الدين الناشئ عن الخصم
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الخاصم جزءا من قيمة الورقة بأن هذا الاتجاه لا يصلح إعماله إطلاقاً في حالة استيفاء البنك 

، لأن في قبول تطبيق الحل المقرر في القرار (55)المخصومة من خلال دعوى مقابل الوفاء

 .(56)القضائي الفرنسي المذكور استبعاداً لحكم قبض غير المستحق

 لخاصم فيلبنك افي هذه الحالة يتمثل بإجازة اشتراك ا الحكم القانونيلهذا، يبدو لنا أن 

ملتزمين ن المتفليسة المخصوم له للمطالبة بدينه الناشئ من الخصم بعد طرح المبالغ المستوفاة 

ائني ين دببموجب هذه الورقة، وذلك إقرارًا بدين الخاصم من جهة، وإعمالاً لمبدأ المساواة 

 (57)المفلس من جهة أخرى.

ها مع ليإهذه الدراسة والنتائج التي توصلت  ةالبحث تتمثل ببيان خلاص خاتمة -16

 :بهذا الشأن  لى التوصيات المقترحةإشارة الإ

جراء إن القيد العكسي في حساب المخصوم له أهذه الدراسة تتجسد بملاحظة خلاصة *

قة الناشئ عن تعذر استيفاء قيمة الور هبنك الخاصم لغرض استيفاء دينللمحاسبي متاح 

الخاصم  بنكلل اسلوب المحاسبي لا يعد مجديً المخصومة في موعد استحقاقها. ولكن تنفيذ هذا الأ

 .ادائمً 

ب الحساو لدائنكشفت عنها هذه الدراسة تتمثل بالتمييز بين الحساب االتي  النتائج*

 همية القيد العكسي.أالمدين للمخصوم له من حيث 

نك ن البديء طفاإالدائن، جارياً كان أم لا، يرتب المصرفي حساب الالقيد العكسي في أ. 

م تاني الذي لغاء القيد الائتمإلى إا " مؤديً لدينه وفاء"يعد ن هذا القيد الخاصم لأ

ه لى المخصوم لإورقة المخصومة ال لزوم رد بمناسبة عقد الخصم، ويترتب عليه

 .بلا سبب البنك من الاثراءلمنع 

 لانه م لأللبنك الخاص الا يكون مجديً  المدينالقيد العكسي في الحساب المصرفي ب. 

ومة . وبالتالي، يكون لهذا البنك الاحتفاظ بالورقة المخص"لدينه"وفاء يرتب 

ن لرجوعيو الاشتراك بالتفليسة، وله الجمع بين اأصرفي الرجوع ال ه فيلممارسة حق

 .احصرً  بحدود قيمة دينه الناشئ عن الخصم

واضحة  ةتتمثل باقتراح مداخلة تشريعي بمناسبة هذه الدراسة التوصيات المقترحة*

 لتقرير:
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مصرفي المستحق في الحساب ال هجراء القيد العكسي لدينإحق البنك الخاصم في أ. 

 للعميل المخصوم له.

 صرفيمالبنك الخاصم من خلال القيد العكسي في الحساب الدين  انقضاءب. 

 .ان هذا الحساب كان دائنً أ ما دام للمخصوم له

هذا  رفي متى كانصعدم تأثر دين البنك الخاصم بالقيد العكسي في الحساب المج. 

 ً او ة بنك الرجوع على ضامني الورقة المخصومللوبالتالي يكون  ،الحساب مدينا

 .فقط مالاشتراك في تفليسة المخصوم له او الجمع بين الرجوعين بحدود دين الخص
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